دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 208
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في بيان الاستدلال على حجية الاستصحاب بصحيحة الرواية الثالثة والتي كانت تقول وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه و لا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات وقلنا إنّ الاستدلال بهذه الصحيحة يبتني على أنّ المراد باليقين اليقين بعدم الإتيان من الركعة الرابعة فهو كان على يقين من عدم إتيانه بالركعة الرابعة ويشك في أنه أتى بها فيستصحب عدم الإتيان بها ولذا يقول وقد أحرز الثلاث يعني باقٍ قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر فإذن يتم الاستدلال بالرواية بناءًا على كون المراد من هذه الرواية اليقين بعدم الإتيان بعدم الإتيان بالركعة الرابعة فلديه يقين بعدم الإتيان بها وشك في الإتيان به يستصحب عدم الإتيان بها يقينه السابق فيأتي بها لاحقًا ، قلنا إنّ الشيخ الأعظم رحمه الله حمل الرواية على معنًى آخر وقال إنّ المراد باليقين اليقين بالفراغ يعني يبني على أنه فرغ من صلاته ويبني على صحة عمله فيقوم ويأتي بركعة أخرى مفصولة لماذا ؟ يقول لأنّ حمل الرواية هذه صحيحة زرارة رقم 3 لو كانت دالة على الاستصحاب لكانت مخالفة لفتاوى الفقهاء المستفادة من روايات أهل البيت ومنها معتبرة عمار الساباطي (( ألا أعلمك بشيء إنْ فعلته ، مضمون الرواية صحت ولا شيء عليك فعلمه الإمام أن يبني على الثلاث ويقوم ويأتي بركعة مفصول وقال له الإمام ع كانت أربعة سواها ......... ثلاث أتممت صلاتك بهذه الركعة المفصولة ، يقول الشيخ إذا كان الكلام كذلك يعني لابدية الإتيان بالركعة المشكوكة مفصولة لا يصح لنا حمل رواية زرارة على الاستصحاب لأنّ حمل رواية زرارة عن الاستصحاب يخالف الفتاوى المستفادة من أخبارهم ع وقلنا إنّ الآخوند أراد أن يدفع هذا الإشكال قائلاً يا شيخنا الأعظم ومولانا المكرم بتأدب يخاطب الشيخ تلميذ بار ، يقول إذا قرأنا الرواية راح نشوف فهيا ولا ينقض اليقين بالشك ، صح ؟ يقول نعم ، هذا لا ينقض اليقين بالشك له إطلاق ، إطلاقه يعني يقوم يستفاد منه أنّ إطلاقه ينطبق على الإتيان بالركعة الرابعة موصولة أكثر من هذا يقول ما فيه ، بما أنّ هذا الإطلاق له مقيد من الخارج فنحن نعلم به هذا المقيد المنفصل الخارجي يقيد إطلاق ( ولا ينقض اليقين بالشك ) فيكون المقام هكذا ولا ينقض اليقين بالشك ظهوره الأولي في الإتيان بركعة رابعة موصول ولكن باعتبار وجود مقيد خارجي يُحمل على الإتيان بركعة رابعة منفصلة وحينئذ لا يرد إشكال الشيخ الأعظم ولذلك شوف شيقول ؟ اقرؤوا معي المتن ؟ قال ويمكن ذبه إشكال الشيخ يعني طرده دفعه ، طبعًا ؛ كان في تعبيرات الآخوند اشتباه هو دائمًا يعبر ويمكن الذب عنه بس هنا عُدلت في هذه الطبعة الذي عندي ويمكن ذبه لأنّ يقول الذب عنه يعني الدفاع عنه فما نعبر به ، نحن ما نريد ندافع عن الإشكال ، نريد ندفع الإشكال ، نقول : الإشكال لا يرد بأنّ الاحتياط كذلك ، كذلك اشلون يعني ؟ يعني من باب الاستصحاب بالإتيان بالركعة الرابعة موصولة هذا الظاهر لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة والذي عندنا نحن ، هذا الإتيان بالركعة الرابعة موصولة لكن هذا من أين مستفاد الإتيان بالركعة الرابعة موصولة يقول بل كان أصل الإتيان بها الركعة موصولة اقتضاء الدليل المستفاد من (لا تنقض اليقين ) غاية الأمر إتيانها مفصولة الذي هو طبقًا للفتاوى يتنافى مع إطلاق لا تنقض ، خله يتنافى شكُ فيها ، إذا كان هذا التنافي حاء لنا من دليل خارجي قيد إطلاق لا تنقض ففيه إشكال مثل أحل الله البيع ، له إطلاق صح بس بيع الملابسة والمنابذة  والحصاة والربا ؟ بيوع كثيرة خارجة بالدليل المنفصل ، هنا كذلك وقد قام الدليل على التقييد في الشك في الرابعة وغير الرابعة أيضًا الشك بين الاثنتين والأربع نفس الكلام تبني  على الأربع وشتسوي ؟ تأتب بركعتين من قبام وركعتين من جلوس وأنّ المشكوكة لابد أن يؤتى - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – من لا ينقض - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( كيف ظهورها  ) وأجاب الشيخ  حسين – اشلون ظهورها ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، بس اشلون لأن حملنا لا ينقض على الاستصحاب لأن أضاف إليه أخرى بسبب أنه لا ينقض يبقى الركعات متصلة بعضها ببعضها الآخر وإلاّ إذ اسلم وانتهى صار شنهوا ؟ مفصولة صار في نقض .

بيان ثاني : 

    الإمام يقول قام فأضاف إليه ركعة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أحسنت يفهم منها بس نحن هذه ما نفهم منها بذاتها إلاّ بعْد الضميمة ماذا ؟ ولا ينقض معاي بالتطبيق حتى نقول هذه الركعة قام فأضاف إليها السبب أنه لا ينقض ، نقول لا ينقض إطلاقه يستفاد منه بالركعة الرابعة موصولة جاءنا الدليل من الخارج قال لنا هذا الإطلاق مقيد إذا تريد تأتيي برطعة إيتي ولذلك يقول وأن المشكوك لابد أن يؤتى بها مفصلة تالي يقول قام ، شوف فافهم هذه ؟ دقيق الآخوند من خلال فافهم نحن نفهم الدقة المتناهية للآخوند يقول انتبه لي ، قام فأضاف إليها ركعة ولا ينقض اليقين بالشك ، استصحاب طريق هالطريق شيقولك ؟ يقولك أنا طريق تعبدي والطريق التعبدي كالعلم الوجداني ، العلم الوجداني إذا تعلم وجدانًا أنك أتيت بثلاث رمحها ؟ شتسوي ؟ آتي بركعة موصولة والقائم مقام الطريق الوجداني الاستصحاب التعبدي أيضًا تأتي بركعة موصولة فأنت تحمله على الاستصحاب والدلالة المباشرة على الركعة الموصولة يقولّه دلالة لعله أصلاً هذا مش ماذا ؟ إطلاق دلالة يعني  قد توجب درجة من الظهور يصعب التخلي عنها والانسلاخ منها يعني يقول أصلاً هذا صعب جِدًّا التخلي عنه يقول شوف حتى الشيخ بذهنه قال هذا ظاهر في الإتيان به يقول الشيخ ، الشيخ مو وحدادي وما أدراك ما الشيخ فيقول يعني فافهم إشارة إلى هذا المطلب أي ظهور قوي في الإتيان بالركعة الرابعة موصولة فحمل الركعة يعني يقولّه هذا بالإطلاق مستفاد وعندنا دليل خارجي يقيد هذا الإطلاق يقول هذا أيضًا فيه تأمل واضح ، فافهم لأنّ يقول هذا الاستصحاب قائم مقام الطريق العلمي الوجداني ، والعلم الوجداني يدلل على الإتيان بها موصولة القائم مقام مثل ماذا ؟ العلم الوجداني هذا فافهم ، طيب ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ما قام فأضاف إليها ركعتين ما يصدق عليه أنه قام بالتعبير الدقيق هذا ما يصدق قام فأضاف إليه ركعة خلاص هو في صلاة جديدة هذه ، معاي ؛ طيب ؛ على كلٍّ عندنا يقول الحمد الله نحن بالبراعة الفائقة وبالقدرة الرائقة استطعنا أن نوفق ونقول في الرواية لا تنقض لها إطلاق وهذا الإطلاق مقيد ونرد على الشيخ بس يقول بعَد الرواية فيها خدشة من جهة أخرى ، ارجعوا إلى الرواية ، شوف شيقول الرواية ؟ ولا ينقض اليقين بالشك هذا الذي شك بين الثلاث والأربع لا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين فهو نفسه الذي يشك بين الثلاث والأربع ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد هذه الرواية هالفقرات ظاهرة أكُ وين هذا ؟ مش حكم كلي عام نطبقه وين ما شئت ، مثل نحن كلامنا في الاستصحاب ، هذه الرواية فقراتها ظاهرة وين ؟ في خصوص الشك في الركعات للصلاة لأنّ البناء فيها ماذا ؟ للمعلوم ، لو كان البناء فيها للمجهول كان يمكن أن يستفاد منها الصوم لو قال ولا ينقض الشك باليقين ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر كان الكلام خوش كلام بس البناء على المعلوم والخطاب لهذا الشاك اشلون نحن نقدر نحمل الرواية على الاستصحاب ، عرفنا وجه الإشكال ؟ يقول هذا إشكال قوي على الاستدلال بهذه الرواية على حجية الاستصحاب ، مبني للمعلوم فهي الرواية شك في عدد الركعات فافعل جاي الإمام يعلمه يقول له تعدد الركعات حكم عام هنا ، هذه مو دليل على حجية الاستصحاب في كل مورد ، الآخوند يقول وهذا الإشكال يمكن الإجابة عنه بجوابين :

الجواب (أ) :طبعًا ؛ قبل أن نأتي بالجواب (أ) يقول قيل بجواب ولكنه غير مرضي من قبلنا نحن ، شوف الجواب الذي هذا مش (أ) مقول لكنه مردود قد يقال صح الرواية واردة في الصلاة والخطاب مبني للمعلوم مش للمجهول حتى تصير القضية عامة للصلاة وغير الصلاة بس نحن عندنا كما يعبر بعض الأعاظم شم الفقاهة قوي نستطيع أن نلغي خصوصية المورد ونطبق هذه الرواية أو الحكم المستفاد منها على جميع الأحكام ، يقول اشلون شم الفقاهة عندك قوي ؟ شم الفقاهة هذا مش دليل تقدر تتمسك به وإلاّ تستطيع تجر الرواية التي في أقصى باب الديات تجيبها فيا لطهارة ما تقدر تسوي هالشكل ، لا يا حبيبي شم الفقاهة هذا مش دليل تقول ألغي خصوصية المورد فهي تنطبق على الصلاة وغير الصلاة ما تقدر ، طيب ؛ بس يقول يمكن أن نقول هنا مؤيد على تطبيق هذه الرواية على الاستصحاب لأنّ نفس اللفظة ولا تنقض اليقين بالشك نفسه نفسه الحرف (لا ، ن ، ق ، ض ، ي ، ق ، ي ، ن ، ب ، أ، ل ، ش ، ك ) كلها هذه نفسها موجودة في الروايات الأخرى ، موجودة وإلاّ مش موجودة ؟ ولا تنقض اليقين بالشك ، هذا مؤيد وإلاّ مش مؤيد ؟ مؤيد ، تطبيق قضية لا تنقض في للمقام نفسه الذي جاءت في ماذا ؟ غير المقام هذا قلنا جواب رقم (أ) خلنا نشوف (ب) يقول الآخوند ويمكن ادعاء أنّ لدينا قضية كبرى ، اشلون لدينا قضية كبرى ؟ شوف القضية الكبرى التي لدينا ؟ نحن عندنا أنّ الشك لا ينقض اليقين هذا وضحناه ليش الشك لا ينقض اليقين ؟ قلنا إنّ اليقين أمر محكم فإذن الشك ما يجيء ينقض اليقين القوي المحكم المبرم ، إذا كان الأمر كذلك فلما يجينا شك ويقين في الرواية إي هذه داخلة تحت عموم ، عموم أنّ الشك لا ينقض اليقين في الصلاة في الطهارة في الصوم في الحج في في ... الخ ، في أي مكان يعني اليقين بما له من الإبرام وما فيه من الاستحكام لا ينقض بالشك بما في الشك من الضعف والوهم ، هالضعيف ذا الواهم يجيء ينقض القوي المتين أبدًا لا سلطان له عليه فكيف يمكن أن يصل إليه هالشكل يقول الآخوند - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ولذلك قلنا هذه قاعدة ارتكازية الإمام جاي يشيرون لها يعلمنا إياها يدللنا عليها ، قلنا هذه كبرى ارتكازية يعلل فيها الإمام فنحن واحد يجيء هنا يقول لنا ترى الرواية خاصة في باب الصلاة نقول له اسكت شنهوا خاصة بالصلاة ، الإمام جاء يبين ذيك الكبرى الكلية التي استفيد منها في باب الطهارة والوضوء وما أدري شنهوا بعَد ، في موارد متعددة ، هذا الوجه والله أنا الثاني أشوفه قوي وحلو وأحسن من الوجه الأول - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني إذ افرضنا الآن ..... ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني تقول الرواية دالة على الاستصحاب - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – من قال بحجية الاستصحاب في باب الصلاة فيقول به مطلقًا يعني حس هذا الدليل ما اعتقد أنه تام فيه خدشة مو قضية إجماع مركب ، على كلٍّ- أحد يسأل أو يستفسر يقول ( اشرح الجواب الول  ) وأجاب الشيخ  حسين – يقول الجواب الأول يقول عندنا هذا شنهوا ؟ مؤيد الجواب الأول جعلناه لـ(أ) وهو نفس قضية لا تنقض اليقين بالشك المستخدمة في هذه الرواية مستخدمة في غيرها - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – نفس اللفظة موجودة الذي قلنا نفس الحروف هذا الجواب الأول ، الجواب الثاني هَم معروف وإلاّ أعيده ؟ طيب ؛ و...... الجواب الثاني شوف اشلون يقول الآخوند بتعبيره بل دعوى أنّ الظاهر من نفس القضية هو أنّ مناط حرمة النقض إنما يكون لأجل ما في اليقين والشك لا لما في المورد من الخصوصية الشك في الركعات واليقين بالركعات لا ما ربط بهذا وإنّ مثل اليقين لأحكامه وإبرامه لا ينقض بمثل الشك لإبهامه وضعفه ، يقول هذه الدعوى غير بعيدة ، إنصافًا هنا شفه أش تدرج ؟ ندرج الاستدلال بالرواية تحت العموم هذا ، وين ما جاءنا مورد أدخلناه تحت عموم الشك لا ينقض اليقين واليقين لا ينقض بالشك ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا، لما في اليقين والشك في خصوص هالمورد هذان أش قال ؟ إنّ الرواية مبنية للمعلوم فهي خاصة بالمورد ونحن شنقول ؟ نقول لا ، عندنا كبرى ارتكازية ، اليقين ما ينقض الشك الذي استدللنا بها وهذه جاءت في هذا المورد تندرج تحت ذيك الكبرى العامة والمطلقة والكلية ، شفت اشلون ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، استدلال بالرواية ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يا حبيبي الاستدلال بالرواية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي بس الرواية لما التطبيقات ذي تعطيك يقين الإمام جاي الاستصحاب الذي عندنا وضحناه ودللنا عليه اشوية وناس عندهم إبهام قال له بعَد أكثر من الصلاة إنْ قبلت قبل ما سواها وإنْ ردت رد ما سواها ، الصلاة تستطيع أن تبني على حجية الاستصحاب فيها تطبيق دقيق شفت اشلون ، فذا دليل بعَد قاطع الإمام أي يطبق الذي عندنا هالكبرى الارتكازية وهالقاعدة أنّ الشك ما ينقض اليقين يقول وين ؟ أنت في أدق الأمور في الحياة التي تبتني عليك دنياك وأخراك ، دنياك تنهى عن الفحشاء والمنكر تصير خوش آدمي وأخراك قُبل ما سواها هذا الآخوند كله تحت السطور مبينه بس ما عندنا يعني هو ما أراد أن يطيل في الشرح والإيضاح ومنها قوله ، قول مَن ؟ هذه الرواية عن أمير المؤمنين وهذه الرواية في الحقيقة هي روايتان خلط بينهما الماتن رحمه الله مش اشتباه تعمد لأنه رُوي عن أمير المؤمنين ع كلا اللفظين ومنها قوله الإمام أمير المؤمنين (( من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقين فإنّ الشك لا ينقض اليقين )) شفت اشلون ؛ حلوة هالرواية ؟ فإن الشك لا ينقض اليقين  - في الرواية الأخرى – أو فإنّ اليقين لا يدفع بالشك 

---- انقطع الصوت ولم تنتهي المحاضرة ----

     بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

